كان كلامنا المتقدم في تبيان البراءة الشرعية هل تجري إذا كانت البراءة العقلية لا تجري أم لا؟ 
البراءة الشرعية في صورة عدم جريان البراءة العقلية هل هي جارية أم لا؟ هذا هو محل كلامنا، وقلنا: إن العلم الإجمالي منجز لطرفيه، بناءً على أحد الوجوه المدعاة للمنجزية، أما بكون العلم الإجمالي حقيقة موجود وهو غير منحل، وأما على وفق ما أفاده المحقق الخراساني (رحمه الله) من أن انحلال العلم الإجمالي ههنا غير متعقل ـ إذا صح التعبير ـ  لأن منجزية الأقل موقوفة على الأكثر، باعتبار أن الأقل في ضمن الأكثر، فلو كان الأقل بمنجزيته ينفي الأكثر لكان نافٍ لنفسه، وأما بناءًعلى مذهب المحقق النائيني القائل بأنه لا نتعقل انحلال العلم الإجمالي في المقام، وذلك لأن الأكثر المتصور بأنه تنجز أحد الطرفين الذي هو الأقل، والأكثر مشكوك في تنجزه، وبالتالي نستطيع أن نجري البراءة عن الزيادة، الجزء، أو عن المركب العشري كما شرحنا، هذا التصور في نظر المحقق النائيني ليس بسديد، لماذا؟ لأنه ما عندنا وجوب للأقل على كل حال، عندنا وجوب على نحو القضية المنفصلة إما بالأقل وإما بالأكثر، فلو قلنا بالانحلال لزم أن يكون العلم الإجمالي طارداً لنفسه، والشيء الذي يطرد نفسه لا معنى له.
ولذلك الماتن يريد أن يضيف هذه الإضافة، بأن العلم الإجمالي إذا كان على هذا النسق وعلى نحو هذه الشاكلة لا نتعقل أن يكون طارداً لنفسه، فتكون أدلة البراءة عن الأكثر ما تعين المعلوم في الأقل، هذا كلام من؟ الماتن، وأن الأقل هو المطلوب، المطلوب إما بنفسه أو المطلوب لا بشرط الذي يجتمع مع بشرط شيء، فيكون هو المنجز على كل تقدير، أما ذاك الأكثر فنستطيع أن نجري عنه البراءة، لا، المسألة ليست كذلك، الآن كلامنا الجديد هذا، الذي هو في الحقيقة إيضاح لمبنى المحقق النائيني لكن فيه عمق، إيضاح مع شيء من العمق، يقول: لماذا المحقق النائيني يرى أن العلم الإجمالي هنا غير منحل، وبالتالي لا نستطيع أن نجري البراءة الشرعية عن الجزء الزائد المشكوك أو عن المركب العشري ككل؟ يقول يكون ننتبه، نحن قلنا متى يصح لنا إجراء الأصل المؤمن عن أحد طرفي العلم الإجمالي؟ إذا كان الطرف الثاني، الأول، فلنقل الطرف الأقل، هو منجز على كل تقدير، على كل تقدير منجز، والطرف الثاني الأكثر المركب العشري، الذي سميناه المركب العشري، ماذا نقول فيه؟ نقول لا، غير منجز على كل تقدير، فيصير الأصل المؤمن لا يجري في الطرف المنجز على كل تقدير، ويصح إجراء الأصل المؤمن في الأكثر فنستطيع أن نجري البراءة بلا معارضة، يقول هذا خلاصة كلام المحقق النائيني، يقول إذن ماذا؟ إذا أردنا أن نعمق كلام المحقق النائيني نقول: للعلم الإجمالي طرفان، الطرف الأول هو الأقل، والطرف الثاني هو الأكثر، متى يصح لنا إجراء الأصل المؤمن عن الأكثر؟ لو افترضنا أن الأقل مطلوب على كل حال، فيصير الأكثر مشكوك المطلوبية، فنجري الأصل عنه وحده، الأكثر، دون معارض، لأن ذاك الأصل أصلاً ما يجري فيه، لأنه مطلوب، متيقن، قولوا ذاك مقطوع المطلوبية، وهذا ماذا؟ مشكوك المطلوبية الأكثر، فصح إجراء الأصل المؤمن عن الأكثر بلا معارض، واضحة الفكرة؟ يقول لو كان الأمر كذلك كان على العين والرأس مثل ما نقول، لكن الأمر ليس كذلك، لأن حقيقة العلم الإجمالي تتشكل على هذا النحو، يكون نشوف، نقول هذا العلم الإجمالي قضية منفصلة، إما أن يكون الأقل مطلوباً لا بشرط، وإما أن يكون الأكثر مطلوباً بشرط شيء، شفنا اشلون، ومعنى ذلك ما عندنا للأقل مطلوبية فقط دون مطلوبية الأكثر حتى نقول الأقل مطلوب مطلقاً مطلقاً، والأكثر مشكوك المطلوبية، صح إجراء الأصل المؤمن عنه بلا معارض، ما عندنا الأمر كذلك حتى نقول نعم لا بأس، فإذن يكون العلم الإجمالي بنظر المحقق النائيني باقٍ في مكانه، يراوح مكانه، فاشلون، كيف يسوغ لنا أن نجري الأصل المؤمن عن الأكثر والحال أن القضية منفصلة، تقول لنا العلم الإجمالي باقٍ على حاله، واضحة لنا الفكرة هذه النائينية؟ التي هي تعميق لمطلب النائيني، يعني الخلاصة أن العلم الإجمالي لو قلنا بانحلاله لحل نفسه، هو موجود ويقول أنا الآن أطرد نفسي، أصلاً هذا يقول لما نقول له سلام عليك أيها العلم الإجمالي، يقول: أصلاً لست علماً إجمالياً، لا تسلموا عليّ أصلاً، أنا لست علماً إجمالياً، بهذا الشكل العلم الإجمالي يقول لنا؟ ما يقول، يقول: أنا علم إجمالي وباقي على حالي، صح؟ هذا إذا أردنا أن نقرب الفكرة لكم، فلذلك يقول انتبه، بناءً على مبنى هذا المحقق العلم العلم الإجمالي يراوح مكانه لا ينحل، معنى ذلك لا نستطيع أن نجري الأصل المؤمن، البراءة الشرعية (رفع ما لا يعلمون) عن الأكثر، هذا معناه، لأن العقل ماذا يقول لنا؟ يقول: إن أردت أن تفرغ ذمتك من الواجب المردد فعليك بالإتيان بالأكثر، عليك بالإتيان بالأكثر حتى تفرغ ذمتك، لأنه قلنا علم إجمالي...
...
على حاله، نعم، فالمنجز ما ندري، ما معنى على حاله؟ يعني ما ندري الأقل أو الأكثر، فلو أتيت بالأكثر خلاص تحقق المطلوب، لأن أنا ما أدري المطلوب التسعة أو العشرة بشرط شيء، لكن لما أجيء بهذا الجزء الزائد ما يضر بمطلوبية التسعة، واضح، هذا العلم الإجمالي.
...
هذا شرحناه فيما تقدم، قلنا ما معنى الأكثر؟ الزيادة في الأكثر، مثل جلسة الاستراحة لا تخل بمطلوبية الصلاة، يعني لو أتينا بها نتيقن، كلهم يقولون في صورة العلم الإجمالي، نتيقن بأن المطلوب أديناه، لكن هل يسوغ لنا أن نجري الأصل المؤمن عن هذه الزيادة عن جلسة الاستراحة أم لا؟ المحقق النائيني يقول: في صورة كون العلم الإجمالي منجز، لأن الأقل إما أن يكون لا بشرط، يدور أمره بين، أو بشرط شيء، يعني بشرط انضمام الأكثر فيه، يعني الأقل ليس هو فقط لا بشرط يدور أمره بين هذه القضية، حتى نقول الأقل لا بشرط، فلو أتينا بالأقل لتيقنا بأن هذا مطلوب على كل حال، والمشكوك الأكثر فقط، يقول القضية لا تتشكل بهذا النحو، المحقق النائيني، يكون نتأمل، وإنما تتشكل على نحو القضية المنفصلة، العدد إما زوج وإما فرد، هذا كله شرحناه فيما تقدم..
يقول نحن إذا مشينا في هذا الطريق على هذه الشاكلة على هذا النسق، نقدر نقول الأصل المؤمن يجري عن المركب العشري؟ ما نقدر، لأنه أصلاً المركب العشري هو أحد طرفي العلم الإجمالي، وإجراء الأصل المؤمن عنه معناه أن العلم الإجمالي ينسف نفسه، وكل شيء ينسف نفسه، ماذا يصير؟ يعني يلزم من وجوده عدمه، محال، يصير الشيء، لأنه يلزم أن يكون موجوداً ومعدوماً في آن واحد، محال، لأنه يلزم اجتماع النقيضين، عرفنا أصل المطلب الآن، أنا طبعاً فككته كذا يعني..
ولذلك شوف شيقول، طبقوا هذا المطلب..
طبعاً هو جاء به بعبارة ماذا؟ هو المطلب فيه عمق، وهو جاء بالعبارة فيها غموض، بس نحن نريد نقرأ العبارة ونفككها على هذا النحو، إذا عرفنا الآن المطلب بالنحو الذي أنا شرحته، خلاص، زال الغموض في عبارته، شوف شيقول، هذا غير مطلوبنا هذا شرحناه..
ولا يخفى أن أدلة البراءة من الأكثر أو عن الأكثر ما فيه فرق، لما لم تنهض بتعيين حال وجوب الأقل المعلوم، وأنه لنفسه وبنحو اللابشرط، لا في ضمن الأكثر وبشرط شيء، فهي لا تنفع في سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية، هذه حقيقة المطلب النائيني، يقول لو كانت أدلة البراءة التي تقول لنا ترى الزائد هذا المركب العشري ككل منسوخاً فيتعين مطلوبية الأقل على كل حال، كان انحلال العلم الإجمالي في غاية الوضوح، لكن ليس على هذا النسق، هذا كل لب إشكال النائيني، ويقول: ترى هذا المطلب ترى ما يفرق نقول إن العلم الإجمالي ينجز طرفيه لذاته، كما تقدم عندنا، أو نقول إنه ينجز أطرافه أو طرفيه بعد تعارض الأصول المؤمنة وتساقط الأصول يتنجز العلم الإجمالي، نقول كله واحد، يقول نحن الآن نتعقل أن العلم الإجمالي ينجز طرفيه بغض النظر عن تعارض الأصول المؤمنة هذا واضح مطلب النائيني فيه، صح؟ لأنه علة تامة لمنجزية طرفيه، فلا نتعقل جريان الأصل المؤمن عن الأكثر، هذا واضح، بس اشلون تشرح لنا منجزية العلم الإجمالي لطرفيه بناءً على جريان الأصول المؤمنة في الطرفين وتعارض الأصلين المؤمنين وتساقط هذين الأصلين ومنجزية العلم الإجمالي، نريدك تشرح لنا هذا، يقول شوف، أنا أقول لكم اشلون يقول، يقول: ركزوا على مطلوبية الأقل، يعني لو كانت مطلوبية الأقل فقط وفقط لا بشرط، حتى تجتمع مع بشرط شيء كان ينحل العلم الإجمالي بس ما نقدر نقول بهذا الشكل، لأن مطلوبية  الأقل جاءت على نسقين، إما لا بشرط وإما بشرط شيء، هذه واحدة، الشيء الثاني بعد الأعظم من هذه، هذه راح تجيئنا، فلذلك يجري الأصلان المؤمنان ويتنجزان، الشيء الأهم أصلاً أنه هنا الأقل، شوف الأقل، ما نقدر نجري عنه الأصل المؤمن، ما نقدر، لأنه مطلوب، فإذا كان الأصل المؤمن لا يجري، لا نستطيع أن نجريه، فماذا يصير؟ فما نقدر نقول تعارضت الأصول وتساقطت، لأنه أصلاً الأصل المؤمن ما نقدر نجريه، فلامعنى للقول بتعارض الأصول وتساقطها إذا تقولون كذا، واضح يعني ماذا يقول المحقق النائيني؟ إذا كان هو مطلوب على كل حال، فما يجري الأصل المؤمن، يعني السر في عدم إجراء الأصل المؤمن، أنتم تقولون مطلوب على كل حال، ذاك مبنى تعارض الأصول والتساقط يقول يجري في صورة عدم مطلوبيته، الشك في مطلوبيته، أنتم تقولون مطلوب على كل حال، ما معنى القول بجريان الأصل المؤمن فيه وهو مطلوب على كل حال، ولذلك قلنا هذا تعميق لإشكال المحقق النائيني، يعني شرح لب حقيقة إشكال المحقق النائيني..
يقول: لأن أصالة البراءة من دون فرق بين القول بوجوب موافقة العلم الاجمالي القطعية لذاته والقول بوجوبها لتعارض الأصول المؤمنة وتساقط الأصول المؤمنة مرتبة ثانية يتنجز العلم الإجمالي بعد تساقط الأصول، لأن أصالة البراءة من وجوب الأقل إنما لا تجري..
احذفوا كلمة (إنما) يصير أوضح المطلب..
أصالة البراءة من وجوب الأقل لا تجري ولا تعارض أصالة البراءة من وجوب الأكثر، لماذا؟ إذا كان وجوب الأقل المردد بين الوجهين صالحاً للعمل بنفسه، ليكون العلم به صالحاً لتنجيزه على كل حال ورافعاً لموضوع الاصل فيه، أصلاً ما فيه أصل مؤمن، لأنه مطلوب على كل حال، فلا تجري أصالة البراءة عنه، فاشلون تتعارض الأصول وتتساقط؟ على مبنى تعارض الأصول وتساقطها، فلذلك يقول هذا المبنى الثاني في الحقيقة يصير مثل المبنى الأول، لأن نحن نريد ننجز العلم الإجمالي بتعارض الأصول وتساقطها، فلذلك يقول هذا المبنى الثاني في الحقيقة يصير مثل المبنى الأول، لأن نحن نريد ننجز العلم الإجمالي بتعارض الأصول وتساقطها، أصلاً نحن الأصل المؤمن هنا في أحد الطرفين ما يجري، افتكينا من القول بتعارض الأصول، فيبقى العلم الإجمالي على حاله، ما فيه أصول متعارضة، واضحة الفكرة لنا؟ بهذا الشكل يعني يريد يقول...
لكن بناءً على أن الصالح للعمل والتنجيز هو العلم بوجوبه لنفسه بنحو اللابشرط، فحيث لم يكن ذلك معلوماً كان الأقل مشمولاً لأدلة الأصول، هذا هنا يتنجز العلم الإجمالي، يتنجز العلم الإجمالي اشلون؟ لأن الأقل في إحدى صورتيه يصير مشكوكاً، الأقل إما أن يكون مطلوباً لا بشرط أو بشرط شيء، بشرط شيء يصير مشكوكاً، فإذا كان الأقل مطلوباً على هذا النسق ماذا يصير؟ مشكوك، جاز إجراء الأصل المؤمن عنه، وكذلك جاز إجراء الأصل المؤمن عن المركب العشري، فتعارض الأصلان المؤمنان، تساقطا، تنجز العلم الإجمالي، فيقول نحن أين نفر هنا؟ كل طريق نريد أن نمر منه نرى أن العلم الإجمالي يقول أنا منجز لطرفي، أنا منجز لطرفي، واضحة الفكرة؟
إذن إلى هنا وصلنا إلى أن نحن ما نقدر نقول بجريان (رفع ما لا يعلمون) عن الأكثر، وأن العلم الإجمالي ما دام منجزاً بنظر العقل على أحد المبنيين، الآخوندي أوالنائيني يصير ماذا؟ البراءة الشرعية لا معنى لإجرائها..
إلى هنا خلصنا..
المحقق النائيني له محاولة، شوفوا هذه المحاولة، يقول يمكن، بالرغم أنه يقول إن العلم الإجمالي هنا منجز لطرفيه في نظر العقل، بس يقول يمكن أن نلتفت إلى شيء من السعة والشمول في أحاديث البراءة الشرعية، وعندما نمعن النظر إلى أحاديث البراءة الشرعية بالخصوص (رفع ما لا يعلمون) ندقق النظر نشوف هذا الحديث (رفع ما لا يعلمون) يمكن أن نتمسك به لرفع الزيادة، كيف أيها المحقق؟ يقول: نحن نقدر نقول (رفع ما لا يعلمون)، هذا لم يجيء يرفع لنا الجزء الزائد حتى نشكل عليه بأن الجزء الزائد غير مجعول بنفسه، يكون ننتبه، لا، يرفع لنا منشأ الانتزاع للجزئية، وبرفعه لمنشأ انتزاع الجزئية، يعني يقول إنه (رفع ما لا يعلمون) هل جعلت العشرة الأجزاء يرتبط بعضها ببعضها الآخر مجتمعة أم لا؟ هذا نشك فيه، لأنه ممكن أنه ما جعلت، والمجعول فقط التسعة ككل، دون جلسة الاستراحة، ممكن نقول هكذا أو ما يمكن؟ يقول إذا كان ممكناً معنى أن الجعل هذا يعني نقول هكذا: (رفع ما لا يعلمون) انطبق، أنا أشك الآن، العشرة مجعولة؟ فأقول بما أني أشك فيها مرفوعة، حديث الرفع يرفع العشرة، وإذا رفع العشرة، معنى رفعه للعشرة رفع لجزئية المشكوك، للجزء العاشر، لأن حقيقة رفع الجزئية برفع منشأ انتزاعها، هي لو لم تكن
جزءاً من العشرة لما ارتفعت، شفت شيقول؟ طيب وهذا شيسوي لنا؟ بمجرد تطبيق حديث الرفع على المركب العشري وإثبات أن العشرة مرتفعة وارتفعت الجزئية للجزء العاشر الذي سميناه جلسة الاستراحة، اش راح يثبت عندنا؟ يثبت عندنا الأقل، كيف يثبت الأقل؟ يعني أن الأقل هو المطلوب، كيف الأقل هو المطلوب؟ لما الله تبارك وتعالى أوجب علينا الصلاة، (أقيموا الصلاة) صلوا! وشككنا في جزئية جلسة الاستراحة، شوف هذا، صلوا! أو أقيموا الصلاة! فيه إطلاق، وما معنى الإطلاق؟ معن الإطلاق هو عبارة ثانية عن عدم لحاظ القيد، أي أن التسعة لم تقيّد بانضمام الجزء العاشر إليها، ومن خلال هذا الطريق الحمد لله نتوصل أنه عند الشك في المركب الارتباطي بين الأقل والأكثر الارتباطيين أولاً نجري البراءة عن المركب الأكثر، وبإجرائنا للبراءة عن المركب الأكثر ماذا راح يثبت لنا؟ يثبت لنا إطلاق الأقل، أنه هو المطلوب دون قيد، ما رأيكم بهذا التفكير هذا؟ يعني بهذا الطريق، يقول نحن لو سرنا على الطريق الأول ما يمكن، لأنه نشوف العلم الإجمالي واضح يصادم دليل البراءة، لكن بهذا الطريق نقول دليل البراءة فيه شيء من السعة، وسعته بمعنى أنه ينظر مباشرة إلى الجذر، يقول أنا ما أنفي الجزئية، وإنما أنفي منشأ انتزاع الجزئية، يعني بما أنه فيه شك في العشرة، وحتماً فيه شك، لأن معنى العلم الإجمالي كما مر عندنا هو علم يقيني بالجامع وشك بعدد الأطراف، بما أنه شك في هذا الطرف العاشر نحن نقول ما نقدر نجري البراءة عن هذا الطرف المشكوك العاشر، نجري البراءة عن المركب العشري تاماً من أجل رفع المركب العاشر، وبرفعنا للمركب العاشر راح تثبت مطلوبية التسعة، لأن التسعة ما معنى مطلوبيتها؟ مطلوبيتها بأن (أقيموا الصلاة) فيه إطلاق ينطبق على التسعة فقط ليس إلا، الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد، هذا الإطلاق، عدم لحاظ القيد، عدم البصر، عدم لحاظ القيد، تقابل بين الإطلاق والتقييد ماذا قلنا؟ تقابل العدم والملكة، عدم لحاظ القيد، يكون ننتبه إلى هذا عدم لحاظ القيد، يعني ليس لحاظ عدم القيد حتى يصير تقابل الضدين، الذي هو مبنى السيد الخوئي، مبنى النائيني هنا، عدم لحاظ القيد، يكون ننتبه حق هذا..
إذ ليس الإطلاق إلا عبارة عن عدم لحاظ القيد وعدم أخذه، إذا ما لاحظه، الشارع في جعله للمركب ما لاحظ القيد، يعني أنه ما يريده، يعني ما يريده يعني قوله أي (أقيموا الصلاة) المطلوب منها فقط المركب التساعي.
الماتن يقول له: هذا أولاً أين اذنك يا حبشي؟ قال منا، يعني في بعض الأحيان المطلب واضح مباشرة، أنت تروح من طريق بعيد حتى تثبت لنا المطلب، يا حبيبنا يا محقق يا نائيني، كلامك أول فيه غموض غير واضح، لأنك تقول إن في حديث الرفع شيئاً من السعة يتوجه مباشرة إلى المركب الارتباطي ككل، لأن منشأ لانتزاع القيدية أو الشرطية، ثم بنفيه للمركب تنتفي القيدية، ثم من خلال نفي القيدية نثبت الإطلاق في الأقل، ما هذا الطريق هذا؟ طريقة قطارية، صح؟ توصلنا للمطلب بعد كم مرحلة؟ ثلاث مراحل، في هذا شيء من الغموض أم ما فيه؟ إلا باصطلاحنا فيه شيء واشوي، يعني أكثر من غموض، يعني غموض بدرجتين، هذا الإشكال الأول، يعني الإشكال الأول عدم وضوح المطلب، يا أيها المحقق النائيني.
الإشكال الثاني: إذا أنت تقول القيدية أو الشرطية أو الجزئية لا ترتفع بنفسها، وإنما ترتفع بمشأ انتزاعها، يعني حديث الرفع رفع المركب العشري مباشرة، ثم من خلال رفع المركب العشري تمكنا من رفع الجزئية ثم أثبتنا الإطلاق الذي هو هو مطلوبية الأقل، بهذا الشكل بعد تقول أنت يا أيها المحقق النائيني، نقول له: إشكالنا يعود، أولاً: نقول لك: هذا الطريق الذي سلكته يا أيها المحقق بالإضافة إلى عدم وضوحه في الحقيقة أنه ما نفى لنا الشرطية والقيدية للجزء، نفى المركب، ونحن عمق إشكالنا، أو عمق إشكالك أنت أنه كيف ينتفي المركب ككل، وهو أحد طرفي العلم الإجمالي؟ نحن نشكل عليك بمبناك، المركب ككل هو أحد طرفي العلم الإجمالي كيف ينتفي؟ حتى يثبت الإطلاق لتكون المطلوبية للأقل، هو هذا عدل، القضية منفصلة، العدد إما زوج أو فرد، المطلوب إما الأقل أو الأكثر، بهذا الشكل، فاشلون قدرت تقول (رفع ما لا يعلمون) نفى المطلوبية للأكثر، ونفى جزئية الجزء العاشر تبعاً لنفي منشأ انتزاعها، وثبت على ذلك مطلوبية الأقل تمسكاً بإطلاق (أقيموا الصلاة)، ما هذا الحكي؟ هو عدل، فكيف انتفت العدلية، واضحة الفكرة التي نقولها المحقق النائيني؟ 
ولذلك يقول، الماتن يقول: لا نستطيع أن نثبت الإطلاق حتى يكون المطلوب هو الأقل، مع وضوح بيان ظهور أن الإطلاق كما قال المحقق النائيني عدم لحاظ القيد في الأقل، يكون ننتبه، عدم لحاظ القيد في الأقل، وأنت ماذا ثبت لنا؟ عدم لحاظ القيد في الأكثر، فكيف من عدم لحاظ القيد في الأكثر أثبت لنا الإطلاق في الأقل؟ هذا حكي؟ يعني من عدم قيدية القيد في الأكثر ثبت لدينا الإطلاق في الأقل، ما هذا الحكي هذا؟ ما نقدر، يعني أنت تريد أن تتمسك بدليل لفظي الآن، يعني (رفع ما لا يعلمون) لإثبات الإطلاق في الأقل من خلال عدل الأقل، عدم مطلوبية الجزء الأكثر، هذا فيه في الأصول هذا الشكل؟ فيه؟ أنت أبو الأصول يا محقق يا نائيني، فيه في الأصول أن نحن مثلاً ننفي قيدية القيد أو شرطية الشرط عن مطلب، ومن خلال ذلك يثبت لنا الإطلاق في عدله، نقدر نقول هذا الشكل؟ في الاستصحاب مر علينا هذا الأصل المثبت، نفس هنا نقوله هذا في الإطلاقات اللفظية، ما نقدر، لأنه لو كان الإطلاق يثبت لنا، يقول لنا: (رفع ما لا يعلمون) أنا أنفي القيدية، قيدية ماذا؟ القيد في الأكثر، وأثبت الإطلاق لهذا العدل، ليس ذاك العدل الثاني المقابل له، لأنك أنت تفرض وجود عدلين، معاي اشكال الماتن عليه؟ ترى أنا أشوف إشكال الماتن فيه دقة، ولذلك يقول:   وهو لا يخلو عن غموض، إذ بعد الاعتراف بأن القيدية لا ترتفع بنفسها، بل بمنشأ انتزاعها، العشرة يعني، طردنا العشرة ككل مباشرة - وهو التكليف بالأكثر - كيف يمكن لنا إثبات الإطلاق، الذي في العدل الآخر الأقل، مع وضوح أن الإطلاق هو عبارة عن عدم لحاظ القيد في الأقل بنفسه، ليس في الأكثر، وأنت أثبت لنا عدم لحاظ القيد في الأكثر، ومن خلاله رتبت عليه الإطلاق للأقل، الذي قلت أين اذنك يا حبشي، قال منا، نحن نريد نعم عدم قيدية القيد، عدم شرطية الشرط، عدم جزئية الجزء..
...
لا، ليست نتيجة واحدة، نتيجة واحدة لو كان عندنا بس الأكثر، أما إذا قلنا لا، قضية منفصلة، ويوجد عندنا شقان، واثنان، وهو يصر المحقق النائيني على هذا، فاشلون يعني أنت تصر على مطلب، هذا حقيقة أنه نفي ما تصر عليه أنت يا نائيني، لاحظنا اشلون، وإلا ما تصير قضية، يقول هذا علم إجمالي، لو قلنا بانحلاله لكان نفى نفسه، هو المحقق النائيني يقول كذا، ولذلك يقول عندنا شيئان، يعني هذا الإشكال يتضح من خلال وجود عدلين للعلم الإجمالي، أقل وأكثر، ونحن نريد ننفي الجزء الأكثر تمسكاً ماذا؟ نقول بحديث (رفع ما يعلمون)، (رفع ما لا يعلمون) رفع العشرة، ومن خلال رفعه للعشرة رفع الجزء المشكوك فيه، ومن خلال رفعه للجزء المشكوك فيه ثبت لدينا إطلاق الأقل، لأنه هو المطلوب وحده وحده، نقدر نقول كذا؟ يقول هذا عين نفس المبنى الذي أنت تتمسك به.
تأملوا فيه..
مع وضوح أن الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد في الأقل في فرض الأمر به، وهو أمر مباين لعدم وجوب الاكثر، شفت المباينة هذه، المباينة حطوا عليها دويحة، لأنها واجد مهمة، هي تحل لنا المطلب، مباينة يعني وجود عدلين...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
